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  ـــ
  :المبـدأ  

  
انتفاء أى موجب لإدارة قضايا الدولة لتقديم ما يثبت نيابتها  -

  .اكم عن الحكومة أمام مختلف المح
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي مناطه اتحاد الموضـوع          -

والخصوم والسبب في الدعويين السابقة التي فصل فيهـا         
 .والمطروحة

أعمال أثر قرار السحب يكون جائزاً ومنتجا لاثاره أيا كـان            -
 .وجه الرأي في صحة قرار انهاء الخدمة

اغه الأصل أن القرار الإداري ليس له شكل معين يتعين إفر          -
فيه وإنما يستفاد من أى تصرف من جهة الإدارة يعبر عن           

بما لها مـن سـلطة بمقتـضي القـوانين          ارادتها الملزمة   
إصدار أثر قانوني معين أو تعديله أو واللوائح بقصد إصدار 

 .الغائه
عدم خضوع الدعاوى المتعلقة بمرتباتهم للتقادم المنصوص       -

المنـصوص   معاملات مدنيـة أو      922/1عليه سواء في م     
 المعـدل والـذي ينحـسر       8/1980عليه في قانون العمل     

  .تطبيقه عن موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة الاتحادية
  



  264

  المحكمة الاتحادية العليا

  الدائرة الإدارية: ثانيا 

   القضائية25 لسنة 161الطعن رقم 

  جلسة الأحد الموافق

   إداري2006 من مارس سنة 19 

  
   :ز القواعد القانونيةموج

  
". الإنابة عن وزارات الدولة "نقض ) 1(

  .نيابة قانونية . وزارة
  

 تنوب عن الحكومة نيابة –إدارة قضايا الدولة 
قانونية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي أو 
طعون أمام مختلف المحاكم بما في ذلك 

 انتفاء –مؤدى ذلك . المحكمة الاتحادية العليا
أي موجب على هذه الإدارة لتقديم ما يثبت 

 من قانون المحاماة 6م . نيابتها عن الحكومة
 من قرار 38 و35/1 والمادتان 23/1991رقم 

 بالهيكل التنظيمي 3/1992مجلس الوزراء رقم 
  .لوزارة العدل 

  

   ق25 لسنة 161الطعن رقم ( 
    )19/3/2006  جلسة-

  
حكم ". الدعوىسبق الفصل في " دفوع ) 2(
  .إثبات القرائن". قوة الأمر المقضي ". " حجيته"
  

 -مناطه. اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي
اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في 

. الدعويين السابقة التي فصل فيها والمطروحة
 لا تتوافر به شروط -تخلف أحد هذه العناصر

ز نظر الدعوى السابقة فيها المدفع بعدم جوا
اختلاف الدعوى المتعلقة بإخلاء المطعون :لمثا

ضدها من السكن الحكومي بسبب إنهاء خدمتها 

الذي تم سحبه بعد ذلك حيث ألغى وكيل وزارة 
الصحة القرار بدون أن يعرض الحكم لهذا 
القرار وهو ما لا يحوز ثمة حجية في الدعوى 
المعروضة بطلب إعادتها إلى العمل بصرف 

  .ي قرار إنهاء الخدمة مستحقاتها بعد أن ألغ
  - ق25 لسنة 161الطعن رقم ( 

   )19/3/2006جلسة 
  
". التقادم الحولي" دفوع . موظفون، أجانب) 3(

  " .عدم السماع لمرور الزمان " دعوى 
  

تعيين غير المواطنين في الوظائف المدنية 
 جوازه وفق أحكام وشروط عقد -بالدولة

ن لنظام الاستخدام الخارجي أو المحلي المرافقي
استخدام غير المواطنين الصادر بقرار مجلس 

 15 إعمالا لحكم المادة 17/1976الوزراء رقم 
 . 8/1973 الخدمة المدنية الملغي رقم. من ق

 سريان أحكام هذا القانون على –مؤدى ذلك 
حالاتهم باعتبارهم من موظفي الدولة الشاغلين 
لوظائف ويتقاضون مرتباتهم من ميزانية 

 عدم خضوع الدعاوي المتعلقة – أثره .الدولة
بمرتباتهم للتقادم المنصوص عليه سواء في 

 معاملات مدنية أو المنصوص 922/1المادة 
 المعدل والذي 8/1980العمل . عليه في ق

ينحسر تطبيقه عن موظفي ومستخدمي وعمال 
  .أ من القانون/ 3م. الحكومة الاتحادية

  – ق 25 لسنة 161الطعن ( 
    )19/3/2006جلسة 

  
إنهاء . " موظفون" . سحبه" قرار إداري ) 4(

  .وزارة " الخدمة 
  

قرار فصل الموظف سواء كان صحيحاً أو غير 
 جواز سحبه وإعادة الموظف إلى –صحيح 
 تفادي الإلغاء القضائي أن –علة ذلك . الخدمة

القرار غير صحيح أما إن كان صحيحاً فيكون 
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تتعلق بالعدالة السحب جائزاً استثناء لاعتبارات 
مرجعها السلطة التقديرية للجهة المختصة 

في مطالبة بالإعادة إلى العمل : مثال. بالتعيين
من طبيبة كانت قد أنهيت خدمتها ثم ألغي وكيل 

  .الوزارة هذا القرار وأمر بإعادتها إلى عملها
  – ق 25 لسنة 161الطعن رقم ( 

    )19/3/2006جلسة 
  

سحب " موظفون ". إصداره " قرار إداري ) 5(
  " .قرار إنهاء الخدمة 

  
الأصل أن ليس للقرار الإداري شكل معين يجب 

جواز أن يستفاد من أي تصرف . إفراغه فيه
من جهة الإدارة يعبر عن إرادتها الملزمة بما 
لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد 
إحداث أثر قانوني معين أو تعديله أو إلغائه 

في قرار : مثال. ناً وجائزاً قانوناًمتى كان ممك
  .سحب قرار إنهاء خدمة

  – ق 25 لسنة 161الطعن رقم ( 
    )19/3/2006جلسة 

  
موظفون ". أثر سحب القرار " قرار إداري ) 6(
  ".سحب قرار إنهاء الخدمة "
  

 التزام جهة الإدارة –أثره . سحب القرار
أحدهما سلبي بعدم ترتيب آثار القرار : بواجبين

مسحوب والثاني إيجابي بإعادة الحال إلى ما ال
  .كان عليه قبل صدور القرار الأول

  – ق 25 لسنة 161الطعن رقم ( 
    )19/3/2006جلسة 

  
   :القواعد القانونية

 من القانون الإتحادي 62نص في المادة  -1
 في شأن تنظيم مهنة 23/1991رقم 

رة ـوب الدائـتن.. " المحاماة على أن 
دل عن الوزارات ـة العة بوزارـالمختص

... والدوائر الحكومية والهيئات العامة 
وذلك بالنسبة إلى تقديم الطلبات وصحف 

 من 35/1والمادة " الدعاوى والطعون 
 في 3/1992قرار مجلس الوزراء رقم 

شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل على 
تمارس بصفة " أن إدارة قضايا الدولة 

 :خاصة ما يأتي 
ابة عن الحكومة فيما يرفع منها أو الني) 1(

عليها من دعاوي أو طعون قضائية 
أمام المحاكم الاتحادية على إختلاف 
أنواعها ودرجاتها، والنص في المادة 

يختص "  من ذات القرار على أن 38
قسم قضايا المحكمة الاتحادية العليا 

  :والتحكيم بما يأتي
  
الطعن في الأحكام الصادرة من ) 1(

لاستئناف إذا كانت ضد محكمة ا
الحكومة أو الرد على ما يقدم 
من طعون، ومباشرة ما يتطلبه 

يدل على أن .. ذلك من إجراءات
وب عن ـة تنـ الدولإدارة قضايا

الحكومة نيابة قانونية فيما يرفع 
اوي أو ـن دعـمنها أو عليها م

م ـام مختلف المحاكـون أمـطع
ة بما في ذلك المحكمة ـالاتحادي

ا، وهو ما يغنى ـدية العليالاتحا
عن تقديم سند وكالة هذه الإدارة 

اوى أو ـعن الحكومة في الدع
ا أو ـع منهـون التي ترفـالطع

  .عليها
 

لما كان الحكم لا يجوز قوة الأمر المقضي  -2
إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب 
في الدعوى التي سبق الفصل فيها 

د والدعوى المطروحة بحيث إذا تخلف أح
ر ـع بعدم جواز نظـهذه العناصر كان الدف
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 فيها غير متوافر الدعوى لسابقة الفصل
لما كان ذلك وكان لمحكمة . الأركان

الاستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي 
دون إضافة، وكان الحكم الابتدائي قد أقام 
قضاءه برفض دفع الطاعنة بعدم جواز 
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في 

 والمؤيد بالحكم 617/1998لدعوى ا
 على أن 612/2000الصادر في الاستئناف 
صدر بين المدعية " الحكم المشار إليه 

ووزارة المالية في طلب وزارة المالية 
  ةـة إلى المدعيـقة المسلمـلاء الشـإخ
 بسبب وظيفتها، وأن – المطعون ضدها –

المحكمة لم تفصل في واقعة إنهاء خدمتها 
 -ةـ الطاعن–المدعي عليها حب ـم سـث

رار إنهاء خدمتها، وإنما تعرض ـلق
عرضاً لدفاع المدعية بأن وكيل وزارة 
الصحة ألغى قرار إنهاء خدمتها، وعليه 

ه ، ـر مناطـفإن الدفع بالحجية غير متواف
إذ أن الخصوم في الدعويين متغايران، 

ا أن المسألة المقضي فيها في الدعوى ـكم
المسألة المعروضة  ير تغا617/1998رقم 

وكان هذا الإستخلاص ". في هذه الدعوى
سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويواجه 
دفع الطاعنة بما يكفي لحمل قضائه، وإذ 
اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم 
الابتدائي في هذا الخصوص دون إضافة، 

ي ـلاً فـي عليه لا يصادف محـفإن النع
 .قضائه

 
 المادة الأولى من القانون أن النص في -3

 في شأن الخدمة 8/1973الاتحادي رقم 
 الذي -المدنية في الحكومة الاتحادية

 على أن -أقيمت الدعوى في ظل أحكامه
تسري أحكام هذا القانون على جميع 
موظفي دولة الإمارات العربية المتحدة 
ومستخدميها المدنيين ممن يتقاضون 

 للدولة، وفي رواتبهم من الميزانية العامة
يجوز " من ذات القانون على أنه 15المادة 

تعيين غير مواطني الإمارات العربية 
المتحدة في الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة 
وبالشروط المنصوص عليها في المواد 

ويكون التعيين بعقد طبقاً للقواعد السابقة، 
والشروط التي يضعها مجلس الوزراء بناء 

ة المدنية، ـدمس الخـعلى إقتراح مجل
والنص في المادة الأولى من قرار مجلس 

 بنظام استخدام 17/1976 الوزراء رقم
 الصادر إعمالاً لحكم - غير المواطنين

 من قانون الخدمة المدنية 15المادة 
يكون تعيين " على أن -السالف إيرادها

 والمستخدمين غير المواطنين الموظفين
 في وظائف الدولة المدنية بعقود وفق

أحكام النظام وبالشروط الواردة في عقد 
أو في عقد ) أ (الاستخدام الخارجي نموذج 
المرافقين ) ب(الاستخدام المحلي نموذج 

لهذا النظام حسب الأحوال، يدل على أنه 
 يجوز تعيين غير مواطني دولة الإمارات

العربية المتحدة في الوظائف الدائمة بها 
م بصفة مؤقتة بموجب عقود وفق أحكا

روط ـ غير المواطنين وبالشنظام استخدام
تخدام ـد الاسـوذج عقـالواردة في نم

د الاستخدام ـوذج عقـي أو نمـالخارج
المحلي المرافقين لهذا النظام وأن هؤلاء 

ام قانون الخدمة ـري عليهم أحكـتس
م ـارة إليه باعتبارهـشالمدنية السالف الإ

ة الذين يتقاضون ـي الدولـن موظفـم
لما كان ذلك . هم من ميزانيتها العامةرواتب

 من 3وكان من المقرر بنص المادة 
 في شأن تنظيم 8/1980م ـالقانون رق

 المعدلة بالقانون رقم –علاقات العمل 
 أنه لا تسري أحكام هذا – 12/1986

 :القانون على الفئات الآتية 
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موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة   )أ(
ي ـة فـير الحكومـة والدوائـالاتحادي

، ومن ..الإمارات الأعضاء في الدولة
ثم لا تسري أحكام هذا القانون على 
المطعون ضدها التي تشغل وظيفة 
طبيبة لدى الوزارة الطاعنة، ولا يحكم 
العلاقة بين الطرفين نصوص المواد 
الخاصة بعقد العمل الواردة في قانون 
المعاملات المدنية لكون العقد المبرم 

تخدام، ومن ثم يكون بينهما عقد اس
ماع الدعوى ـدم سـدفع الطاعنة بع

لمرور أكثر من سنة على رفعها من 
دها ـون ضـتاريخ إنهاء خدمة المطع

 من قانون 922/1عملاً بنص المادة 
المعاملات المدنية على غير أساس 

  .خليقاً بالرفض 
 

إن من المقرر أن قرار فصل الموظف  -4
سواء اعتبر صحيحاً أو غير صحيح 

لأنه إذا . سحبه جائز على أي الحالينف
اعتبر مخالفاً للقانون فلا جدال في جواز 
سحبه إذ السحب يكون مقصوداً به مفاداة 

 القضائي، ولأنه إذا اعتبر مطابقاً الإلغاء
للقانون فالسحب هنا جائز استثناءاً ، إذ 
ولو أن الأصل أن السحب يتم إعمالاً 

ز إعادة لسلطة تقديرية، إلا أنه من الجائ
النظر في قرارات فصل الموظفين وسحبها 
لاعتبارات تتعلق بالعدالة ، لأن المفروض 
أن تنقطع صلة الموظف بالوظيفة بمجرد 
فصله، وأنه يجب لإعادته إلى الخدمة 
صدور قرار جديد بالتعيين ، ولكن قد 
يحدث خلال فترة الفصل أن تتغير شروط 

عيين الصلاحية للتعيين ، وقد يغدو أمر الت
 أو قد يؤثر الفصل تأثيراً سيئاً في مستحيلاً

مدة خدمة الموظف أو في أقدميته، ومن 
 التي تختص ةجهة أخرى قد تتغير الجه

لت ـير تلك التي فصـيين فتصبح غـبالتع
الموظف، وقد لا يكون لديها الاستعداد 
لإصلاح الأذى الذي أصاب الموظف 
 بفصله، أو غير ذلك من اعتبارات العدالة

لما . التي توجب علاج هذه النتائج الضارة
كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة 
كانت قد انهت خدمة المطعون ضدها 

باب غير ـ لأس1/7/1998اراً من ـاعتب
تأديبية بموجب قرار السيد وزير الصحة 

 الصادر 1998 لسنة 4320بالوكالة رقم 
 ، ثم وجه سيادته إليها 29/6/1998في 
إلحاقاً إلى إنذار "  نص فيه على أنه كتاباً

بتاريخ .. إنهاء الخدمة الصادر تحت رقم 
 والمتضمن إنهاء خدماتكم 29/6/1998

يرجى العلم بأنه . 1/7/1998اعتباراً من 
تقرر إلغاء إنهاء خدماتكم وإعادتكم إلى 
العمل واعتبار الإنذار السابق الذكر كأن لم 

ه الرأي ، ومن ثم فإنه أيا كان وج" يكن 
في صحة قرار إنهاء خدمة المطعون 
ضدها، فإن سحبه يكون جائزاً ومنتجاً 

 .لآثاره 
 
أن الأصل أن القرار الإداري ليس له شكل  -5

معين يتعين إفراغه فيه، وإنما يستفاد من 
أي تصرف من جهة الإدارة يعبر عن 
إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى 

داث أثر قانوني القوانين واللوائح بقصد إح
معين أو تعديله أو إلغائه متى كان ذلك 

 .ممكناً وجائزاً قانوناً 
  
من المقرر أن القرار الساحب كالحكم   -6

: رة واجبينبالإلغاء يضع على عاتق الإدا
ار للقرار سلبي بعدم ترتيب أي آثـ

المسحوب وايجابي بإعادة الحال إلى ما 
. كان عليه قبل صدور القرار المسحوب

 ثم تلتزم الطاعنة بإعادة المطعون ومن
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ضدها إلى العمل وصرف مستحقاتها من 
تاريخ إنهاء خدمتها وحتى تاريخ إعادتها 

  .للعمل كأثر لقرار السحب المشار إليه
  

 -:إن دائرة النقض المدنية المؤلفة
 

  عبد الوهاب عبدول:برئاسة السيد القاضي
  المحكمةرئيس 

  
القادر  محمد عبد: القاضيوعضوية السيد 

  السلطي
  

  منير توفيق صالح: والسيد القاضي
  

  المحكمـة
  ـــ

  
، وتلاوة تقرير بعد الإطلاع على الأوراق

  .التلخيص والمداولة
  

 على ما يبين من الحكم -حيث إن الوقائع
 تتحصل – وسائر أوراق الطعن المطعون فيه

 121في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 
بو ظبي على الوزارة  إداري كلي أ2001لسنة 

الطاعنة ، وانتهت فيها إلى طلب الحكم بتفسير 
نص قرار السيد وزير الصحة بشأن إعادتها 
للعمل وأثر ذلك على قراره السابق بإنهاء 

 ، وإلغاء هذا 1/7/1998خدماتها اعتباراً من 
القرار واعتباره كأن لم يكن ، وإعادتها للعمل 

ف صرفها وصرف كافة مستحقاتها من تاريخ وق
حتى إجراء الذاتية المالية ، مع تحميل الطاعنة 
قيمة إيجارالشقة التي خصصت لها من تاريخ 
وقف الصرف وحتى تاريخ إعادة مباشرتها 
للعمل ، وقالت بياناً لذلك أنها طبيبة استشارية 

 ، وقد 14/6/1997لدى الوزارة الطاعنة منذ 
 29/6/1998أصدر السيد وزير الصحة في 

 1/7/1998بإنهاء خدماتها اعتباراً من قراراً 
لعدم رغبة الوزارة في استمرارها في العمل 
لديها ، ثم أصدر سيادته قراراً بإلغاء القرار 
المشار إليه وإعادتها إلى العمل واعتبار الإنذار 
السابق كأن لم يكن ، إلا أن الشؤون الإدارية 
 والقانونية بالوزارة امتنعت عن تنفيذ قرار إلغاء

انهاء خدماتها ومنعتها من أداء واجبات وظيفتها 
رغم مراجعتها لها يومياً ، ومن ثم كانت 
الدعوى ، ومحكمة أول درجة قضت في 

 برفض الدفع بعدم سماع الدعوى 30/9/2001
وبسماعها ، وبرفض الدفع بعدم جواز نظر 
الدعوى لسبق الفصل فيها وبنظرها ، وبإلزام 

دها إلى وظيفتها الطاعنة بإعادة المطعون ض
كطبيبة استشارية وبصرف مستحقاتها كافة من 

، خدمـةها للـ وحتى اعادت1/7/1998خ ـتاري
استأنفت . ورفضت ما عدا ذلك من طلبات
 513/2002الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 

ت في ـة الإستئناف قضـأبو ظبي ومحكم
 بتأييد الحكم المستأنف ، فكان 17/12/2002

 المطعون ضدها بعدم قبول الطعن الطعن دفعت
شكلاً لعدم توقيع صحيفته من محام مقبول 
للمرافعة أمام المحكمة الإتحادية العليا ، وعدم 

  .لطعن اإيداع سند وكالته في
  

المطعون ضدها بعدم وحيث إن مبنى دفع 
 – والسالف الإشارة إليه –قبول الطعن شكلاً 

يفة خلو الأوراق مما يثبت أن من وقع على صح
الطعن محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض 

  .وعدم إيداعه سند وكالته في الطعن
  

وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أن 
 من القانون الإتحادي رقم 62نص المادة 

 في شأن تنظيم مهنة المحاماة على 23/1991
تنوب الدائرة المختصة بوزارة العدل "... أن 

الحكومية والهيئات ئر عن الوزارات والدوا
وذلك بالنسبة إلى تقديم الطلبات .... العامة 
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  35/1وصحف الدعاوى والطعون ، والمادة 
ي ـ ف3/1992من قرار مجلس الوزراء رقم 

دل على أن ـشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الع
  ة ـة خاصـإدارة قضايا الدولة تمارس بصف

  :ما يأتي
  
ها أو النيابة عن الحكومة فيما يرفع من  -1

عليها من دعاوى أو طعون قضائية أمام 
المحاكم الإتحادية على إختلاف أنواعها 

من ) 38(ودرجاتها ، والنص في المادة 
ايا ـص قسم قضتيخ" ذات القرار على أن 

المحكمة الإتحادية العليا والتحكيم بما 
  :يـيأت
    

الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة * 
حكومة أو الإستئناف إذا كانت ضد ال

الرد على ما يقدم من طعون ومباشرة 
يدل ..." ما يتطلبه ذلك من إجراءات 

على أن إدارة قضايا الدولة تنوب عن 
الحكومة نيابة قانونية فيما يرفع منها أو 
عليها من دعاوى أو طعون أمام مختلف 
المحاكم الإتحادية بما في ذلك المحكمة 

قديم الإتحادية العليا ، وهو ما يغني عن ت
سند وكالة هذه الإدارة عن الحكومة في 
الدعاوى أو الطعون التي ترفع منها أو 

لما كان ذلك وكان الأصل في . عليها
الإجراءات أنها روعيت ، وكان الطعن 

وزارة الصحة " الماثل قد أقيم من 
وتنوب عنها إدارة قضايا الدولة بوزارة 

لت صحيفته باسم وتوقيع يوذ" العدل 
ا فإن دفع المطعون ضدها للنائب عنه

بعدم قبول الطعن شكلاً  يغدو على غير 
  .أساس خليقاً بالرفض

  
وحيث إن الطعن إستوفى أوضاعه 

  .الشكلية

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي 
الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم 
المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال 

ى دفعها بعدم بحق الدفاع ، إذ أغفل الرد عل
قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 

 612/2000 واستئنافها رقم 617/1998رقم 
والذي صار باتاً فيما قضى به من صحة قرار 
إنهاء خدمة المطعون ضدها وإلزامها برد القيمة 
الإيجارية عن الفترة التي تلت هذا الإنهاء إلى 

كم وزارة المالية والصناعة ، بما يعيب الح
  .ويستوجب نقضه

  
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن 

وز قوة الأمر المقضي إلا إذا أتحد حالحكم لا ي
الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي 
سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث إذا 
تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز 

فر نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوا
لما كان ذلك وكان لمحكمة الإستئناف . الأركان

أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة 
وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض دفع 
الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل 

 والمؤيد بالحكم 617/1998فيها في الدعوى 
 على أن 612/2000الصادر في الإستنئاف 

صدر بين المدعية ووزارة " مشار إليه الحكم ال
المالية في طلب وزارة المالية إخلاءالشقة 

 بسبب – المطعون ضدها –المسلمة إلى المدعية 
وظيفتها ، وأن المحكمة لم تفصل في واقعة 

 الطاعنة –إنهاء خدمتها ثم سحب المدعى عليها 
 لقرار إنهاء خدمتها ، وإنما تعرض عرضاً –

 وكيل وزارة الصحة ألغى لدفاع المدعية بأن
قرار إنهاء خدمتها ، وعليه فإن الدفع بالحجية 
غير متوافر مناطه ، إذ أن الخصوم في 
الدعويين متغايران ، كما أن المسألة المقضي 

المسألة  تغاير 617/1998فيها في الدعوى رقم 
وكان هذا ". وىـالمعروضة في هذه الدع
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لأوراق الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت با
ويواجه دفع الطاعنة بما يكفي لحمل قضائه ، 
وإذا اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم 
الإبتدائي في هذا الخصوص دون إضافة ، فإن 
النعي عليه لا يصادف محلاً في قضائه ، ومن 

  .ثم يضحى غير مقبول
  

وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من 
لمطعون فيه السبب الأول للطعن على الحكم ا

مخالفة القانون ، إذ رفض دفعها بعدم سماع 
الدعوى لمرور أكثر من سنة على رفعها من 
تاريخ قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها في 

 والمستند – 1/7/1998 اعتباراً من 8/8/1998
 من قانون المعاملات 922إلى نص المادة 

المدنية في شأن عدم سماع الدعوى الناشئة عن 
   قولاً منه بأن قانون العمل – عقد العمل

لا يسري على موظفي الحكومة ، في حين أن 
الطاعنة لم ترتكن في دفعها إلى هذا القانون ، 
وأن قانون المعاملات المدنية هو الواجب 
التطبيق على عقد العمل المبرم بين الطرفين 
والذي يسري عليه قرار مجلس الوزراء رقم 

مواطنين بما  بشأن استخدام غير ال17/1976
  .يعيب الحكم ويستوجب نقضه

  
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن 
النص في المادة الأولى من القانون الإتحادي 

 في شأن الخدمة المدنية في 8/1973رقم 
 الذي أقيمت الدعوى في –الإتحادية الحكومة 

 على أن تسري أحكام هذا القانون –ظل أحكامه 
لإمارات العربية على جميع موظفي دولة ا

المتحدة ومستخدميها المدنيين ممن يتقاضون 
رواتبهم من الميزانية العامة للدولة ، وفي المادة 

يجوز تعيين غير " على أنه من ذات ) 15(
مواطني الإمارات العربية المتحدة في الوظائف 
الدائمة بصفة مؤقتة وبالشروط المنصوص عليها 

يين بعقد طبقاً في المواد السابقة ، ويكون التع

التي يضعها مجلس الوزراء للقواعد والشروط 
بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية ، والنص 
  في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء

 بنظام استخدام غير المواطنين 17/1976 رقم 
من قانون ) 15( الصادر إعمالاً لحكم المادة -

"  أن  على–الخدمة المدنية السالف ايرادها 
غير يكون تعيين الموظفين والمستخدمين 

المواطنين في وظائف الدولة المدنية بعقود وفق 
أحكام النظام وبالشروط الواردة في عقد 

أو في عقد ) أ ( الاستخدام الخارجي نموذج 
المرافقين لهذا ) ب(الإستخدام المحلى نموذج 

يدل على أنه يجوز " النظام حسب الأحوال 
طني دولة الإمارات العربية تعيين غير موا

المتحدة في الوظائف الدائمة بها بصفة مؤقتة 
بموجب عقود وفق أحكام نظام استخدام غير 
المواطنين وبالشروط الواردة في نموذج عقد 
الاستخدام الخارجي أو نموذج عقد الإستخدام 
المحلي المرافقين لهذا النظام وأن هؤلاء تسري 

المدنية السالف عليهم أحكام قانون الخدمة 
الإشارة إليه باعتبارهم من موظفي الدولة الذي 

لما كان . يتقاضون رواتبهم من ميزانيتها العامة
من ) 3(ذلك وكان من المقرر بنص المادة 

 في شأن تنظيم علاقات 8/1980القانون رقم 
 أنه – 12/1986 المعدلة بالقانون رقم –العمل 

  :ئات الآتيةلا تسري أحكام هذا القانون على الف
  
موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة   )أ(

الحكومية في الإمارات الإتحادية والدوائر 
ومن ثم لا تسري .." الأعضاء في الدولة 

أحكام هذا القانون على المطعون ضدها 
التي تشغل وظيفة طبيبة لدى الوزارة 
الطاعنة ، ولا يحكم العلاقة بين الطرفين 

لعمل الواردة نصوص المواد الخاصة بعقد ا
في قانون المعاملات المدنية لكون العقد 
المبرم بينهما عقد استخدام ، ومن ثم يكون 
دفع الطاعنة بعدم سماع الدعوى لمرور 
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أكثر من سنة على رفعها من تاريخ إنهاء 
خدمة المطعون ضدها عملاً بنص المادة 

 من قانون المعاملات المدنية على 922/1
ض ، وإذ التزم غير أساس خليقاً بالرف

 فيه هذا النظر فإن النعي الحكم المطعون
عليه بما ورد بهذا الوجه من أوجه الطعن 

  .يغدو بدوره متعين الرفض
  

وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من 
السبب الأول للطعن على الحكم المطعون فيه 
مخالفة القانون، إذ اعتمد تكييف الحكم المستأنف 

المطعون ضدها على أنه لقرار إنهاء خدمة 
لغائه إقرار فصل ، وخلص إلى جواز سحبه أو 

حين أنه قرار بإنهاء الخدمة لأسباب غير  في
) 12(تأديبية صدر صحيحاً بمقتضي نص المادة 

من نموذج العقد المرفق بقرار مجلس الوزراء 
 بشأن استخدام غير المواطنين، 17/1976رقم 

تأديبية والتي أجازت للحكومة ولأسباب غير 
إنهاء هذا العقد في أي وقت بعد إنقضاء فترة 
الثلاثة أشهر الأولى ، بما يعيب الحكم 

  .ويستوجب نقضه
  

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك إن 
من المقرر أن قرار فصل الموظف سواء اعتبر 
صحيحا أو غير صحيح فسحبه جائز على أي 

لا جدال الحالين ، لأنه إذا اعتبر مخالفاً للقانون ف
في جواز سحبه إذ السحب يكون مقصوداً به 
مفاداة الإلغاء القضائي ، ولأنه إذا اعتبر مطابقاً 
للقانون فالسحب هنا جائز استثناءاً ، إذ ولو أن 

، إلا سحب يتم إعمالاً لسلطة تقديريةالأصل أن ال
أنه من الجائز إعادة النظر في قرارات فصل 

لأن لق بالعدالة الموظفين وسحبها لاعتبارات تتع
المفروض أن تنقطع صلة الموظف بالوظيفة 

عادته إلى الخدمة لإبمجرد فصله ، وأنه يجب 
صدور قرار جديد بالتعيين ، ولكن قد يحدث 
خلال فترة الفصل أن تتغير شروط الصلاحية 

للتعيين ، وقد يغدو أمر التعيين مستحيلاً أو قد 
لموظف الفصل تأثيراً سيئاً في مدة خدمة ايؤثر 

أو في أقدميته ، ومن جهة أخرى قد تتغير الجهة 
التي تختص بالتعيين فتصبح غير تلك التي 
فصلت الموظف ، وقد لا يكون لديها الإستعداد 

، او ح الأذى الذي أصاب الموظف بفصلهلإصلا
غير ذلك من اعتبارات العدالة التي توجب 
علاج هذه النتائج الضارة ، لما كان ذلك وكان 

ت بالأوراق أن الطاعنة كانت قد أنهت الثاب
 1/7/1998خدمة المطعون ضدها اعتباراً من 

لأسباب غير تأديبية بموجب قرار السيد وزير 
  الصادر1998 لسنة 4320الصحة بالوكالة رقم 

 ، ثم وجه سيادته إليها كتاباً 29/6/1998في 
إلحاقاً إلى إنذار إنهاء الخدمة " نص فيه على أنه 

 29/6/1998بتاريخ ...  رقم  تحتالصادر
ن ـماراً ـم اعتبـاء خدماتكـن إنهـوالمتضم

إنهاء يرجي العلم بأنه تقرر إلغاء  . 1/7/1998
خدماتكم وإعادتكم إلى العمل واعتبار الإنذار 
السابق الذكر كأن لم يكن ، ومن ثم فإنه أياً كان 
وجه الرأي في صحة قرار إنهاءخدمة المطعون 

يكون جائزاً ومنتجاً لآثاره ، ضدها ، فإن سحبه 
وبالتالي يضحى النعي على الحكم المطعون فيه 
خطأه في أعمال أثر قرار السحب على غير 

  .أساس خليقاً بالرفض
  

وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثالث من 
السبب الأول للطعن على الحكم المطعون فيه 
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في 

لال والقصور في التسبيب ، إذا استند في الإستد
قضائه بإعادة المطعون ضدها إلى وظيفتها 

مستحقاتها حتى تاريخ هذه الإعادة إلى وبصرف 
أن قرار إنهاء خدمتها قد تم سحبه وإلغاؤه في 
حين أن المذكورة قدمت صورة رسالة موجهة 
إليها لا علم للطاعنة بها أشارت إلى رقم صادر 

اء خدمتها دون رقم قرار هذا لإنذارها بإنه
الإنهاء ، ومن ثم لا تعد هذه الرسالة قراراً 
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إدارياً بسحب القرارالمذكور ولا تحاج الطاعنة 
به ، وأن القضاء بإعادة المطعون ضدها إلى 

القانون ولا يجوز صرف  العمل لا سند له في
مستحقاتها من تاريخ نهاية خدمتها حتى تاريخ 

ها لا تستحق في حالة عودتها إلى العمل لأن
الانهاء سوى صرف آخر المدة الباقية من العقد 
أو مرتب شهرين أيهما أقل كتعويض، ولا 
تستحق الأجر عن هذه الفترة لكون الأجر مقابل 

  .العمل ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
  

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن 
الأصل أن القرار الإداري ليس له شكل معين 
يتعين إفراغه فيه ، وإنما يستفاد من أى تصرف 
من جهة الإدارة يعبر عن إرادتها الملزمة بما 
لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد 
إحداث أثر قانوني معين أو تعديله أو الغائه متى 

لما كان ذلك . كان ذلك ممكنا وجائزاً قانونا
وكانت الطاعنة لا تماري في صدور قرار 

اء خدمة المطعون ضدها ، وكان الثابت من بإنه
صورة الرسالة الموجهة إلى الطاعنة والمرفقة 

 – والتي لم تجحدها الطاعنة –بصحيفة دعواها 
تقرر إلغاء " أنها قد أشارت صراحة إلى انه قد 

إنهاء خدماتكم وإعادتكم إلى العمل واعتبار 
وهو ما يكشف " الإنذارالسابق الذكر كأن لم يكن 

ء عن صدور قرار إداري بسحب قرارإنهاء بجلا
خدمة المطعون ضدها وإعادتها إلى العمل وهو 

. قرار صحيح لا شائبة فيه تحاج به جهة الإدارة
وكان من المقرر أن القرار الساحب كالحكم 

سلبي : بالإلغاء يضع على عاتق الإدارة واجبين
بعدم ترتيب أي آثار للقرار المسحوب وإيجابي 

ل إلى ما كان عليه قبل صدور القرار بإعادة الحا
المسحوب ، ومن ثم تلتزم الطاعنة بإعادة 
المطعون ضدها إلى العمل وصرف مستحقاتها 
من تاريخ إنهاء خدمتها وحتى تاريخ إعادتها 
للعمل كأثر لقرار السحب المشارإليه ، وإذ التزم 
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه 

  .عن يضحى محقق الرفضبما ورد بوجه الط
  

  .وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
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  :المبـدأ  

  
  

الحصول على المؤهل الأعلى في التخصص لـيس شـرطاً        -

 .كافيا وحده للتعيين في وظيفة استاذ مساعد

وجوب استيفاء باقي الشروط المقررة ومن بينهـا مـضى           -

ة على شـغله  مدة أربع سنوات على الأقل في المعهد سابق    

   .وظيفة مدرس

التعيين في الوظائف العامة من الملاءمات التـي تقـدرها           -

  . العامقفرالم جهة الإدارة وفقاً للصالح العام وحسن سير
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  محكمة التمييز

  الدائرة التجارية الأولى والإدارية

  20/2/2007جلسة 

  
محمد خيري الجندي / برئاسة السيد المستشار

  رئيس الجلسة
  

الحميد  عبد / ة المستشارينوعضوية الساد
عمران محمد وعبد المنعم أحمد إبراهيم وأحمد 

   .عبد الفتاح حسن وعلى فكرى حسن
  

  . إداري207/2005: الطعن رقم
  

. جامعات. تعيين. لوائح. قرار إداري  -1
  .موظف عام

  
 الحصول على المؤهل الأعلى في -

التخصص ليس شرطاً كافياً وحده للتعيين 
وجوب استيفاء . ذ مساعدفي وظيفة أستا

باقي الشروط المقررة ومن بينها مضي 
مدة أربع سنوات على الأقل في المعهد 

المواد .  على شغله وظيفة مدرسسابقة
 من اللائحة الداخلية 18، 16، 15، 14

للمعهد العالي للفنون المسرحية الصادرة 
  .1981لسنة ) 5(بالقرار الوزاري رقم 

  
 لتثبيت العاملين هاالمدة الواجب توافر  -

بسلك التدريس وفقاً لقواعد تسكين أعضاء 
هيئة التدريس الموجودين في الخدمة عام 

  . بالمعهد العالي للفنون المسرحية1997
  
تدريس . المقصود بممارسة التخصص  -

ليس بداية والمواد التخصصية بالمعهد 
  .التعيين

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الوظيفة  -
الطاعن تعديل مسماه الوظيفي التي يطلب 

إليها لا تشغل إلا عن طريق التعيين بعد 
توافر الشروط المقررة قانوناً وأن التعيين 
في الوظائف العامة من الملاءمات التي 
تقدرها جهة الإدارة وفقاً للصالح العام 
وحسن سير المرفق العام وقضي بعدم 
قبول الدعوى استناداً إلى أن امتناع جهة 

رة عن إجابة الطلب لا يشكل قراراً الإدا
سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء يكون 

لا يغير من ذلك . قد وافق صحيح القانون
ما أثاره الطاعن بشأن مساواته بآخرين 

  .تمت ترقيتهم علة ذلك
  

   إداري 207/2005: الطعن رقم(
  )20/2/2007جلسة 

  
ة من اللائحة الداخلي) 14(النص في المادة ) 1(

للمعهد العالي للفنون المسرحية الصادرة 
 على أن 1981لسنة ) 5(بالقرار الوزاري رقم 

يعين عضو هيئة التدريس بقرار من السلطة " 
المختصة بالتعيين بناء على ترشيح مجلس 
المعهد ، ويعلن عن الوظائف الشاغرة في هيئة 

ي والنص ف" التدريس مرة على الأقل في السنة 
تتولى لجان "  اللائحة على أن من) 15(المادة 

عملية فحص الإنتاج العملي للمتقدمين لشغل 
. "الشاغرة وتحديد ألقابهم العلميةالوظائف 

 يشترط في" على أن ) 16(والنص في المادة 
من يعين عضواً في هيئة التدريس أن يتوافر 

 أن يكون –أ : الشروط العامة  -1 :فيه ما يلي
 أن يكون - ب.محمود السيرة حسن السمعة

حاصلاً على درجة دكتوراه فلسفة أو ما يعادلها 
أو على أعلى مؤهل في تخصصه من كلية أو 
هيئة أو معهد عالي معترف به أو على أعلى 

أعلى مؤهل درجة علمية يعتبرها مجلس المعهد 
 )18(النص في المادة " و. في تخصصه
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 أن يكون -1"  أستاذ مساعد بالنسبة لوظيفة
لشروط المنصوص عليها في المادة مستوفياً ل

 أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة -2). 16(
أربع سنوات على الأقل في المعهد أو في إحدى 

أن  -3.  المماثلةالجامعات أو المعاهد العليا
يكون له من أعماله الفنية وبحوثه ونشاطه 

ي تخصص الوظيفة ما يؤهله التعليمي ف
 الحصول  أن، ومفاد هذه النصوص".لشغلها

على المؤهل الأعلى في التخصص ليس شرطاً 
) أستاذ مساعد( كافياً وحده للتعيين في وظيفة 

 باقي الشروط المقررة ومن ءوإنما يلزم استيفا
بينها أن يكون قد مضى على شغله وظيفة 

مدة أربع سنوات على الأقل في ) مدرس(
المعهد ، كما أن البين من قواعد تسكين أعضاء 

ريس الموجودين في الخدمة عام هيئة التد
 أنه جرى النص فيها بالبند ثانياً منها 1997

على تثبيت العاملين بسلك التدريس، على أساس 
حساب مدة خمس سنوات للبقاء في كل مسمى 

 أستاذ –أستاذ مساعد ( من المسميات التالية 
وذلك اعتباراً من تاريخ )  أستاذ–مشارك 

مارسته للعمل الحصول على المؤهل الأعلى وم
وذلك بالنسبة ) تدريس أو تدريب ( التخصصي 

من ) 18(و) 16(للذين تنطبق عليهم المادتان 
اللائحة، وعلى حساب مدة أربع سنوات للبقاء 

مدرس (في كل مسمى من المسميات التالية 
وذلك اعتباراً من )  مدرس محاضر–مساعد 

تاريخ الحصول على المؤهل الأعلى، وإنه 
سة التخصص هو ممارسة تدريس يقصد بممار

.  وليس بداية التعيينالمواد التخصصية بالمعهد
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن 

د بالمعهـد بتاريـخ يالطاعن عين بوظيفـة مع
 وأوفد في بعثة دراسية إلى 29/12/1996

المملكة المتحدة وحصل على درجة الماجستير 
صوله  حيث عين إثر ح13/6/2000بتاريخ 

على هذه الدرجة بوظيفة مدرس مساعد وباشر 
 ثم تقدم بطلب 9/9/2000العمل بتاريخ 

، وبعرض )أستاذ مساعد ( لتسكينه على وظيفة 
طلبه على لجنة العمل والترقيات والتعيينات 
ارتأت عدم قياس حالته على الحالات التي تم 
تعديل وضعها والتي كانت بالخدمة قبل عام 

ة، كما لم تر اللجنة ترقيته  بفترة طويل1997
إلى هذه الوظيفة لعدم انقضاء عامين على 
تعيينه بوظيفة مدرس مساعد لعدم استيفائه 

، )أستاذ مساعد(لشروط التعيين على وظيفة 
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في نطاق 
سلطته في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى إلى 

في أن الطاعن حاصل على درجة الماجستير 
الأدب المسرحي وشغل وظيفة مدرس مساعد 

 بما يفيد عدم توافر 9/9/2000اعتباراً من 
شروط التسكين وإذ خلص الحكم المطعون فيه 
إلى أن الوظيفة التي يطلب الطاعن تعديل 
مسماه الوظيفي إليها لا تشغل إلا عن طريق 
التعيين بعد توافر الشروط المقررة قانوناً 

ف هيئة التدريس بالمعهد باعتبارها إحدى وظائ
، وأن التعيين في الوظائف العامة حتى مع 
استيفاء شروطه من الملاءمات التي تستقل جهة 

 في وزنها وتترخص في تقريرها حسبما الإدارة
تراه متفقاً مع الصالح العام ومحققا لما تتغياه 
من كفالة حسن سير المرفق العام ، ورتب على 

 الطاعن على سند ذلك قضاؤه بعدم قبول دعوى
أن امتناع جهة الإدارة عن إجابته إلى طلبه لا 
يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء 
فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يغير 

 ما يثيره الطاعن بشأن – من بعد –من ذلك 
مساواته بآخرين تم ترقيتهم ، ذلك أنه لم يحدد 

 وجه صريح جازم أمام محكمة الموضوع على
ماهية القرار الذي تضمن تخطيه في الترقية 
ويطلب الطعن فيه بما يضحى معه النعي على 
الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن على غير 

  .أساس 
ة ـ إداري جلس207/2005الطعن رقم   (

20/2/2007(  
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  باسم صاحب السمو أمير الكويت
  الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

  محكمة التمييز
  الدائرة التجارية الأولى والإدارية

  
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 

  م20/2/2007 هـ الموافق 1428 صفر2
  

محمد خيري الجندي     / برئاسة السيد المستشار
  رئيس الدائرة

  
الحميد  عبد/  السادة المستشارين وعضوية

عمران محمد  وعبد المنعم أحمد إبراهيم 
  مد عبد الفتاح حسن وعلى فكري حسنوأح

  
طارق عبد العظيم رئيس / وحضور الأستاذ

  .النيابة
  

سامي أبو العينين  أمين سر / وحضور السيد
  .الجلسة 

  
  صدر الحكم الآتي

  
خليفة راشد : في الطعن بالتمييز المرفوع من 

  .الهاجري 
  ضــد

  

   وكيل وزارة التعدل العالي بصفته-1
   لي للفنون  عميد المعهد العا-2

  بصفته المسرحية
  . إداري207/2005: والمقيد بالجدول برقم

  
  المحكمة
  ـــ

  

بعد الإطـلاع علـى الأوراق وسـماع 
  .المرافعة وبعد المداولة 

ه ـتوفى أوضاعـن اسـحيث إن الطع
  .الشكلية

  
 حسبما يبين من –ع ـوحيث إن الوقائ

 تتحصل –الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق 
الطاعن أقام على المطعون ضدها في أن 

 بطلب 4/ إداري2002 لسنة 533الدعوى رقم 
الحكم بتعديل المسمى الوظيفي له من مدرس 

ن ـتباراً مـاعد اعـاعد إلى أستاذ مسـمس
ل ـوله على المؤهـ تاريخ حص13/6/2000

وبياناً لذلك قال إنه عضو هيئة . العلمي الأعلى
رحية، تدريس بالمعهد العالي للفنون المس

وحاصل على ماجستير الأدب في الدراسات 
 المسرحية من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة ،

، وأنه لما )مدرس مساعد(وعين بالمعهد بدرجة 
كان زملاؤه الحاصلون على ذات مؤهله قد تم 

) مدرس مساعد(تعديل مسماهم الوظيفي من 
لمساواته بطلب ، فقد تقدم ) أستاذ مساعد(إلى 

ده الثاني إلى ـه المطعون ضـبهم، فأحال
ئون القانونية لدراسته حيث انتهى إلى ـالش

أحقيته فيما يطالب به ، إلا أنه لم يصدر قرار 
بذلك، فأعاد مطالبته للمطعون ضده الثاني في 

 بتعديل مسماه الوظيفي وإذ لم يجد 5/6/2002
ذلك نفعاً لذا فقد أقام دعواه بطلباته سالفة 

  .الذكر
  

 قضت المحكمة 25/1/2003ة ـوبجلس
وى شكلاً ، ورفضها موضوعاً، ـبقبول الدع

 83استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 
 15/1/2005ة ـ إداري، وبجلس2003لسنة 

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ، وفي 
الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول 
 الدعوى لانتفاء القرار الإداري، طعن الطاعن

في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة 
مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض 

ة ـ في غرف–ة ـالطعن على هذه المحكم
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ره ، وفيها صمم ـ حددت جلسة لنظ-المشورة
الحاضر عن الطاعن على طلبه بتمييز الحكم 
المطعون فيه، وطلب الحاضر عن المطعون 

يابة برأيها ضدهما رفض الطعن، والتزمت الن
  .الذي سبق أن أبدته بمذكرتها سالفة البيان 

  
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب 
ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه 
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ومخالفة 
الثابت في الأوراق ، والفساد في الاستدلال، 
والقصور في التسـبيب، وفي بيـان ذلك يقول 

اصله أنه لم يقم دعواه بطلب إلغاء قرار ما ح
إيجابي أو قرار سلبي بالامتناع عن ترقيته ، 
وإنما طلبه فيها قد انصرف إلى تعديل مسماه 

أستاذ (إلى ) مدرس مساعد(الوظيفي من 
وتسكينه عليها وذلك اعتبارا من ) مساعد

 تاريخ حصوله على المؤهل 13/6/2000
ير ، وإلى العلمي الأعلى وهو درجة الماجست

تسوية حالته أسوة بزملائه الذين قامت الجهة 
الإدارية بتعديل مسمياتهم الوظيفية طبقاً لقواعد 
التسكين المعمول بها في الهيئة، والذين استرشد 
بهم، وأنه تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع 
وطلب ضم ملفات خدمتهم للوقوف على 

واعد حالاتهم التى تماثل حالته، وذلك إعمالاً لق
العدالة والمساواة التي توجب عدم التمييز بين 
أصحاب المراكز القانونية المتماثلة ، إلا أن 
المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ، وإذ انتهى 
الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم قبول 
دعواه لانتفاء القرار الإداري ، على الرغم من 
ذلك ومن أن دعواه هي من دعاوى التسويات 

  .نه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه فإ
  

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك 
من اللائحة الداخلية ) 14(أن النص في المادة 

للمعهد العالي للفنون المسرحية الصادرة 
 على أن 1981 لسنة 5بالقرار الوزاري رقم 

من السلطة يعين عضو هيئة التدريس بقرار "
 مجلس ترشيحالمختصة بالتعيين بناء على 

المعهد ، ويعلن عن الوظائف الشاغرة في هيئة 
والنص في " التدريس مرة على الأقل في السنة 

تتولى لجان " من اللائحة على أن ) 15(المادة 
عملية فحص الإنتاج العملي للمتقدمين لشغل 

. " الوظائف الشاغرة وتحديد ألقابهم العلمية
 ييشترط ف"على أن ) 16(والنص في المادة 

من يعين عضواً في هيئة التدريس أن يتوافر 
 أن يكون –أ : الشروط العامة  -1 :ما يلي فيه

 أن يكون -ب. محمود السيرة حسن السمعة
حاصلاً على درجة دكتوراه فلسفة أو ما يعادلها 
أو على أعلى مؤهل في تخصصه من كلية أو 
هيئة أو معهد عالي معترف به أو على أعلى 

رها مجلس المعهد أعلى مؤهل درجة علمية يعتب
) 18(النص في المادة  "و. في تخصصه

 أن يكون -1" بالنسبة لوظيفة أستاذ مساعد 
مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة 

 أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة -2). 16(
أربع سنوات على الأقل في المعهد أو في إحدى 

 أن -3 . المماثلةالجامعات أو المعاهد العليا
يكون له من أعماله الفنية وبحوثه ونشاطه 

تخصص الوظيفة ما يؤهله التعليمي في 
، ومفاد هذه النصوص أن الحصول ".لشغلها

على المؤهل الأعلى في التخصص ليس شرطاً 
) أستاذ مساعد( كافياً وحده للتعيين في وظيفة 

 باقي الشروط المقررة ومن ءوإنما يلزم استيفا
قد مضى على شغله وظيفة بينها أن يكون 

مدة أربع سنوات على الأقل في ) مدرس(
المعهد ، كما أن البين من قواعد تسكين أعضاء 
هيئة التدريس الموجودين في الخدمة عام 

 أنه جرى النص فيها بالبند ثانياً منها 1997
على تثبيت العاملين بسلك التدريس ، على 
أساس حساب مدة خمس سنوات للبقاء في كل 

 –أستاذ مساعد ( مى من المسميات التالية مس
وذلك اعتباراً من تاريخ )  أستاذ–أستاذ مشارك 
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الحصول على المؤهل الأعلى وممارسته للعمل 
وذلك بالنسبة ) تدريس أو تدريب ( التخصصي 

من ) 18(و) 16(للذين تنطبق عليهم المادتان 
اللائحة، وعلى حساب مدة أربع سنوات للبقاء 

مدرس (من المسميات التالية في كل مسمى 
وذلك اعتباراً من )  مدرس محاضر–مساعد 

تاريخ الحصول على المؤهل الأعلى، وإنه 
ة ـو ممارسـيقصد بممارسة التخصص ه

واد التخصصية بالمعهد وليس ـس المـتدري
  . بداية التعيين

  
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق 

بتاريخ أن الطاعن عين بوظيفة معيد بالمعهد 
 وأوفد في بعثة دراسية إلى 29/12/1996

المملكة المتحدة وحصل على درجة الماجستير 
 حيث عين إثر حصوله 13/6/2000بتاريخ 

على هذه الدرجة بوظيفة مدرس مساعد وباشر 
 ثم تقدم بطلب 9/9/2000العمل بتاريخ 

، وبعرض )أستاذ مساعد ( لتسكينه على وظيفة 
ترقيات والتعيينات طلبه على لجنة العمل وال

ارتأت عدم قياس حالته على الحالات التي تم 
تعديل وضعها والتي كانت بالخدمة قبل عام 

 بفترة طويلة، كما لم تر اللجنة ترقيته 1997
إلى هذه الوظيفة لعدم انقضاء عامين على 
تعيينه بوظيفة مدرس مساعد لعدم استيفائه 

، )أستاذ مساعد(لشروط التعيين على وظيفة 
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في نطاق 
سلطته في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى إلى 
أن الطاعن حاصل على درجة الماجستير في 
الأدب المسرحي وشغل وظيفة مدرس مساعد 

 بما يفيد عدم توافر 9/9/2000اعتباراً من 
شروط التسكين وإذ خلص الحكم المطعون فيه 

الطاعن تعديل إلى أن الوظيفة التي يطلب 

  مسماه الوظيفي إليها لا تشغل إلا عن طريق 
التعيين بعد توافر الشروط المقررة قانوناً 

، إحدى وظائف هيئة التدريس بالمعهدباعتبارها 
وأن التعيين في الوظائف العامة حتى مع 
استيفاء شروطه من الملاءمات التي تستقل جهة 
ا الإدارة في وزنها وتترخص في تقريرها حسبم

تراه متفقاً مع الصالح العام ومحققا لما تتغياه 
من كفالة حسن سير المرفق العام ، ورتب على 
ذلك قضاؤه بعدم قبول دعوى الطاعن على سند 
أن امتناع جهة الإدارة عن إجابته إلى طلبه لا 
يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء 

لا يغير فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، و
 ما يثيره الطاعن بشأن – من بعد –من ذلك 

مساواته بآخرين تم ترقيتهم ، ذلك أنه لم يحدد 
أمام محكمة الموضوع على وجه صريح جازم 
ماهية القرار الذي تضمن تخطيه في الترقية 
ويطلب الطعن فيه بما يضحى معه النعي على 
الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن على غير 

  .أساس 
  
  .ما تقدم يتعين رفض الطعن ول

  
  "لـذلـك " 

  ـــ
  

كلاً ، ـن شـحكمت المحكمة بقبول الطع
ن ـه، وألزمت الطاعـوفي الموضوع برفض

اب ـالمصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتع
  .المحاماة ، مع مصادرة الكفالة 

  
  

رئيس الدائرة    أمين سر الجلسة
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  :مبـدأ  ال

 

في   للإدارة الاعتداد بإقرار الموظف العام الموجود

 حالة غياب أى مستند يثبت تاريخ ملفه الإداري في

 دخوله الخدمة لكى تتخذ قرارها ببلوغه السن القانونية

  .وجواز إحالته للتقاعد ما لم يثبت خلاف ذلك
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  مجلس شورى الدولة

  11/2/1999 تاريخ 324قرار رقم 

  6577رقم المراجعة 

  الدولة/ محمد محمود جابر 

  
  :الهيئة الحاكمة

سليمان : عزت الأيوبي والمستشاران  : الرئيس
  عيد وضاهر غندور

  
 إحالته على التقاعـد لبلوغـه      –تقاعد  : موظف

 68  الفقرة الأولى من المـادة     –السن القانونية   
 – 112/59من المرسـوم الاشـتراعي رقـم        

 كانون الثاني   13دخول المستدعى الخدمة قبل     
 انقضاء ست وأربعون سنة على      – 1955سنة  

  .تاريخ دخوله الخدمة
  

 مـن   68أن الفقرة الأولى من المـادة       
 تنص على   112/59المرسوم الاشتراعي رقم    

انه يحال حكما على التقاعد أو يـصرف مـن          
ظف أكمل الرابعة والستين مـن      الخدمة كل مو  

عمره ، وكل موظف انقضي على تاريخ دخوله        
إذا كان معينا بعـد     الخدمة أربع وأربعون سنة     

 وست وأربعـون    1955 كانون الثاني سنة     13
  .سنة إذا كان معينا قبل هذا التاريخ

  
  باسم الشعب اللبناني

  
  ان مجلس شورى الدولة ،

  
   ،لدى التدقيق والمذاكرة حسب الأصول

  
 على كامل ملف هذه وبعد الإطلاع

المراجعة وعلى تقرير المقرر ومطالعة مفوض 
  .الحكومة

بما أن السيد محمد محمود جابر تقدم 
بواسطة وكيله القانون بمراجعة سجلت برقم 

 يطلب فيها 1/9/1995 تاريخ 6577/1995
يئة ـادر عن هـ الص566إبطال القرار رقم 

 27/5/1995ي ـة فـة المدنيـس الخدمـمجل
 القانونية والمتضمن إنهاء خدمته لبلوغه السن

ه ـ وبالتالي اعتبار أن1/7/1995اراً من ـاعتب
مازال في الخدمة ودفع رواتبه وملحقاتها مع 
الفوائد القانونية والعطل والضرر وتضمين 

  .المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف
  

  فعلى ما تقدم ،
  

  :في الشكل
  

ة ضمن المهلة أن المراجعة مقدمبما 
ي مستوفية سائر الشروط الشكلية فإنه ينبغي وه

  .قبولها شكلاً
  

  :في الأساس
  

بما أن المستدعى يطلب إبطال القرار 
 1/7/1995المتضمن إنهاء خدمته اعتباراً من 

لبلوغه السن القانونية مدليا بأنه لا يبلغ السن 
 ولا تبلغ خدماته 1997القانونية الا في عام 

 أيضا 1997ن سنة إلا في عام ستة وأربعو
وبأنه لا يوجد أي مستند يثبت تاريخ دخوله 

  .الخدمة
  

وبما أنه يتبين من الملف الإداري 
 تقدم من 7/10/1974للمستدعى أنه بتاريخ 

المصلحة الإدارية المشتركة بطلب اعطائه 
درجات عن خدماته اليومية ، وقد أقر في طلبه 

لعامة للبرق إذ أنه دخل العمل في المديرية ا
 ، ومع ذلك 1949والهاتف كمياوم خلال عام 

رار في مراجعته ـذا الإقـش هـفهو لم يناق
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الحاضرة ، وبالتالي فإنه ينبغي اعتبار هذا 
الإقرار بمثابة المستند الذي يثبت عام دخوله 

  .الوظيفة حتى اثبات خلافه
  

وبما أن الدولـة تـدلي بـأن وضـع          
الثالثـة مـن    المستدعى بات مشمولا بالمـادة      

 7881مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقـم       
يؤخذ "  التي تنص على انه      27/7/1967تاريخ  

حكما قاعد  بعين الاعتبار لأجل الإحالة على الت     
بسبب انقضاء المدة المنصوص عنها في المادة       

 تـاريخ   112 من المرسوم الاشتراعي رقم      68
 تاريخ دخول الموظف لأول مرة      12/6/1959

ة الإدارات العامة سواء أكانـت هـذه        في خدم 
الخدمة عن طريق التعيين الدائم أو المؤقت أو        
الاستخدام أو التقاعد وأن لم تعتمد هذه الخدمات        

  ".لحساب معاش التقاعد أو تعويض الصرف
  

 من 68وبما أن الفقرة الأولى من المادة 
 المذكور اعلاه 112المرسوم الاشتراعي رقم 

حكما على التقاعد أو يحال " تنص على أنه 
  من الخدمة كل موظف أكمل الرابعة يصرف 

  
  
  

والستين من عمره وكل موظف انقضي على 
تاريخ دخوله الخدمة أربع وأربعون سنة إذا 

 1955 كانون الثاني سنة 13كان معينا بعد 
وست وأربعون سنة إذا كان معينا قبل هذا 

  ".التاريخ
  

ام ع في فإنه وبما أنه والحال ما تقدم
 يكون قد انقضي ست وأربعون سنة 1995

على تاريخ دخول المستدعى الخدمة وبالتالي 
 يكون 1/7/1995فإن انهاء خدمته اعتباراً من 

  . المبينة اعلاه68متوافقا مع احكام المادة 
  

  ذلـكـل
  

  :يقرر المجلس بالإجماع
  

قبول المراجعة شكلاً وردها أساسا 
  .وتضمين المستدعى الرسوم والنفقات

  
قرار أصدر وافهم علنا بتاريخ الحادي 

  .1999عشر من شباط 
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  ـــ
  :المبـدأ  

  
 

به فقها وقضاء أن القرارات الإداريـة       أن من المسلم    

الفردية السليمة لا يجوز سحبها متى انشأت حقـا مكتـسبا           

نشأ مـن  لفرد من الأفراد ، وذلك لأن المراكز الخاصة التي ت        

القرارات الفردية تطبيقا لقواعد تنظيمية سـليمة لا يمكـن          

  .المساس بها أو تعديلها الا برضا من نشأت لصالحهم
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   ق8/37طعن إداري رقم 

 من وفاة 1400 جمادي الآخر 27جلسة 

  م13/1/1991الرسول الموافق 

  
  

محمـد الجمـالي    / برئاسة المستشار الأسـتاذ   
  هويسه رئيس الدائرة 

  
  حمزة شنيب/ وعضوية المستشار الأستاذ

  
خالـد مفتـاح    . د/ وعضوية المستشار الأستاذ  

  الكاديكي
  

   على الشارفأبو القاسم/ والمستشار الأستاذ
  

  .الفيتورى محمد الدروقي/ تاذ والمستشار الأس
  

  .وبحضور نيابة النقض
  

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير 
، قضالتلخيص ، وسماع المرافعة ورأى نيابة الن

  .وبعد المداولة قانونا
  

  عالوقائـ
  ــــ

  
تتلخص الوقائع حسبما يبين من مدونات 
الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى في 

 ق أمام 238/17ام الدعوى رقم أن الطاعن أق
الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازى طالبا 

 الصادر بتاريخ 611/87الغاء القرار رقم 
م الذي تم بموجبه سحب القرار رقم 31/12/87

 الذي قضي بإحالة الطاعن على 499/87
التقاعد بناء على طلبه تنفيذاً لأحكام القانون رقم 

والمحكمة بعد م يكن م واعتباره كأن ل8/1985
خ ـ فيها بتاريأن نظرت الدعـوى قضـت

كلاً ، وفي ـن شـبول الطعـم بق21/11/89
ن ـت الطاعـه وألزمـوع برفضـالموض

  .بالمصاريف وهذا هو الحكم المطعون فيه
  

  الإجـراءات
  ــــ

  
يه في ـون فـم المطعـدر الحكـص

م تقدمت إدارة 10/1/90 وبتاريخ 21/11/89
عبية بناء على طلب الطاعن المحاماة الش

لحكم بطريق النقض لدى قلم ابالطعن على هذا 
تسجيل المحكمة العليا حيث أودعت مذكرة 
بأسباب الطعن وحافظة بالمستندات من بين 

م ـبق الأصل من الحكـمشتملاتها صورة ط
وم وإيداع ـديد الرسـوتم تسيه ـون فـالمطع
  .ةـالكفال

  
 إلى نـن الطعـ أعل16/1/90وبتاريخ 

المطعون ضدهم لدى إدارة القضايا وأعيد أصل 
  .م17/1/90الإعلان بتاريخ 

  
 أودع دفاع الطاعن 18/1/90بتاريخ 
  .مذكرة شارحة

  
 أودع دفاع المطعون 22/2/90وبتاريخ 

ضدهم مذكرة رادة بدفاعهم طلبوا فيها رفض 
  .الطعن

  
وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها 

عن شكلاً ، وفي القانوني رأت فيها قبول الط
الموضوع برفضه ، وقد نظر الطعن على 
النحو الثابت بالجلسة حيث حجز للحكم بجلسة 

  .اليوم
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  بابـالأس
  ــــ

  
 أوضاعه المقررة وحيث أن الطعن حاز
  .في القانون فهو مقبول شكلاً

  
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم 
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه 

 قد 499/87 بمقولة أن القرار رقم وتفسيره
 وانشأ حقا 85 لسنة 8صدر وفقاً للقانون رقم 

للطاعن مما لا يجوز معه سحبه ويكون القرار 
م قد جاء مخالفا 87 لسنة 611الساحب رقم 

  .متعينا الغاؤهللقانون 
  

وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن 
 أباح للموظفين 1985لسنة ) 8(القانون رقم 
لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم الخاضعين 

دة ـة مـ والذين قضوا في الخدم76 لسنة 55
وا بطلب ـلا تقل عن عشرين سنة أن يتقدم

م على التقاعد مع تسوية معاشاتهم ـاحالته
 بشأن 80نة ـلس) 13(م ـون رقـاً للقانـوفق

  .الضمان الإجتماعي
  

وحيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن 
اً ـه على التقاعد وفقـ إحالتدم بطلبـد تقـق

ه ـون المذكور حيث استجيب إلى طلبـللقان
 يقضي بإنهاء 87 لسنة 499وصدر القرار رقم 

خدمة الطاعن إلا أن جهة الإدارة عادت 
م 87 لسنة 611وأصدرت قراراً آخر تحت رقم 

يقضي بسحب القرار المذكور وبإعادة الطاعن 
  .إلى سابق عمله

  
ه فقها وقضاء أن وحيث أن من المسلم ب

القرارات الإدارية الفردية السليمة لا يجوز 
سحبها متى انشأت حقاً مكتسباًَ لفرد من 

راد وذلك لأن المراكز الخاصة التي تنشأ ـالأف

من القرارات الفردية تطبيقا لقواعد تنظيمية 
سليمة لا يمكن المساس بها أو تعديلها الا 

  .برضا من نشأت لصالحهم
  

خدمة  ار المتعلق بإنهاءوحيث أن القر
 85لسنة ) 8(الطاعن وفقاً لأحكام القانون رقم 

يعتبر من القرارات الفردية ، وقد صدر سليما 
 الطاعن قد اكتسب حقاً مشروعامما يكون معه 

لا يجوز المساس به بعد ذلك الا على النحو 
  .السالف بيانه

  
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد خالف 

نتهي إلى رفض دعوى هذا النظر عندما ا
الطاعن تأسياً على أن القرارالمسحوب لم 

عن السحب بمضي المدة فإنه يكون قد يتحصن 
  .تطبيقه خالف القانون واخطأ في

  
ل ـة للفصـوى صالحـوحيث أن الدع

  .فيها
  

وكان الثابت ان جهة الإدارة أصدرت 
 والذيقضي 87 لسنة 499قرارها المرقم 

ون رقم ـاً للقانـن وفقـة الطاعـاء خدمـبإنه
  .م85لسنة ) 8(

  
وحيث أنه مما لا جدال فيه أن القرار 
المذكور هو من القرارات الفردية ، وقد صدر 
سليما وتطبيقاً لأحكام القانون السالف ذكره مما 

ا مشروعا ـب حقـيكون معه الطاعن قد اكتس
لا يجوز المساس به بعد ذلك الا على النحو 

  .السالف بيانه
  

القرار الساحب قد جاء ماسا ولما كان 
بالحق الذي اكتسبه الطاعن عندما اعتبر قرار 
إحالة الطاعن على التقاعد كأن لم يكن فإنه 

  .يكون قد خالف القانون يتعين الغاؤه
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  "اب ذه الأسبـفلهـ" 

  ــــ
  

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، 
وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي 

   لسنة287الإدارية رقم موضوع الدعوى 
 ق بالغاء القرار الإداري المطعون فيه 17
دها ـة المطعون ضـة الإداريـزام الجهـوإل

.لمصروفاتا
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  :المبـدأ  

  
 

تنظيميـا  يعتبر انتساب المواطن المصري للدولـة مركـزاً         

 فيه  تحتماً من أحكام القانون مباشرة إذا ما توفر       يكتسبه المصري   

دة المـواطن أو    راالشروط التي أوجبها القانون دون أن يكـون لإ        

كتسابها أو ثبوتها في السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل في ا  

حيث تلتزم السلطة المختصة بالاعتراف بحقـه فـي التمتـع           حقه  

بالجنسية المصرية متى تحققت منه قيام حالة من الحالات الواردة          

في القانون المصرى عليه قرر الـشارع المـصرى أن الجنـسية            

المصرية تعيش مركزاً قانونياً يتحقق في المواطن المصري بواقعة         

ب مصري أو من خلال إقامة أصـوله أو إقامتـه وفقـاً             ميلاده لأ 

  .للشروط والمدد التي حددها القانون
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  1999 من أبريل سنة 4جلسة 

 محمد/ برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور

  جودت أحمد الملط
  

  :وعضوية السادة الأساتذة المستشارين

  جودة عبد المقصود فرحات

   حسين برغش محمدوسعيد أحمد

  وسامي أحمد محمد الصباغ

  ومحمود إسماعيل رسلان مبارك

  
  إجراءات الطعن

  ــ
  

 25/7/1996في يوم الخميس الموافق 
المحامي بصفته وكيلاً عن / ..... أودع الأستاذ

قلم كتاب ...... وشهرته ..... / ..السيد
المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 

 ق في الحكم الصادر من 42 لسنة 5496
دائرة منازعات الأفراد (محكمة القضاء الإداري 

في الدعوى 28/5/1996بجلسة ") أ " والهيئات 
 ق والقاضي بقبول الدعوى 49 لسنة 5857رقم 

وإلزام المدعى شكلاً ورفضها موضوعا 
 لما قام –المصروفات ، وانتهي تقرير الطعن 

 إلى طلب وقف تنفيذ الحكم –عليه من أسباب 
المطعون فيه إلى حين الفصل في موضوع 
الطعن وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء 

  .للطاعن بطلباته في الدعوى
  

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً 
ت فيه الحكم بقبول مسبباً بالرأي القانوني ارتأ

الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم 
المطعون عليه وإلغاء القرار المطعون فيه 

السلبي بالإمتناع عن إصدار قرارها بثبوت 
الجنسية المصرية للطاعن وما يترتب على ذلك 

  .من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات
  
ظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ون

 إحالة 16/6/1997حكمة التي قررت بجلسة بالم
 الدائرة –الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا 

 17/8/1997 لنظره بجلسة –الأولى موضوع 
حيث نظر الطعن وتداول نظره على النحو 
الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار 
الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت 

  .سبابه عند النطق بهمسودته المشتملة على أ
  

  المحكمــة
  ــ
  

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع 
  .الإيضاحات والمدالة

  
قد استوفي أوضاعه من حيث إن الطعن 

  .الشكلية المقررة
  

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص 
 في أن المدعى – حسبما يبين من الأوراق –

 ق بعريضة 49 لسنة 5857أقام الدعوى رقم 
 كتاب محكمة القضاء الإداري أودعت قلم

 طالبا في ختامها الحكم 7/5/1995بتاريخ 
بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي الصادر 
من المدعى عليهما الأول والثاني بصفتيهما 
بالامتناع عن اعتبار المدعى مصريا مع كل ما 
يترتب على ذلك من آثار ، وفي الموضوع 

يهما بإلغاء هذا القرار وإلزام المدعى عل
بالمصروفات وأتعاب المحاماة ، وذكر المدعى 

 أنه تقدم إلى مصلحة وثائق – بيانا لدعواه –
السفر والهجرة والجنسية بطلب إثبات جنسيته 
تأسيسا على أنه مصرى الجنسية من مواليد 
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 وأن والده مصرى الجنسية 1942غزة سنة 
 وكذلك جده 1895من مواليد دمنهور سنة 

ولى الفقرة الثانية من القانون ويعامل بالمادة الأ
 أخذاً من المادة السادسة 1975 لسنة 26رقم 

لسنة ) 19(فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 
 إلا أن المصلحة أخطرته بخطابها رقم 1929
 بضرورة تقديم 11/3/1995 المؤرخ 1050

بالبلاد / ..... المستندات الدالة على إقامة والده
أو 1926 حتى 1914خلال الفترة من سنة 

وبذلك تكون / ....... إثبات صلته بالسيد
مدعى إلى ة الـالمصلحة قد امتنعت عن إجاب

طلبه ، ونعي المدعى على القرار المطعون فيه 
مخالفته للقانون إستناداً إلى أن والده مصرى 
الجنسية حيث ولد بدمنهور محافظة البحيرة 

 وصادر له جواز سفر 3/10/1895بتاريخ 
 كما أن جده 12/4/1962بتاريخ مصرى 
مصرى الجنسية ومحل إقامته / ...... المرحوم

مدينة دمنهور وقد عاش الجد ومعه جميع أبنائه 
ومنهم والد المدعى بتلك المدينة وكانت إقامته 

صلة طول حياته وتملك بها وبالمدن تبها م
الأخرى بمحافظة البحيرة عدة عقارات مسجلة 

مدعى يتمتعون جميعهم ومكلفة باسمه وأشقاء ال
  .بالجنسية المصرية وكذلك أقاربه

  
 أصدرت المحكمة 28/5/1996وبجلسة 

حكمها الطعين ، وأسست حكمها على أن الثابت 
/..... من أوراق النزاع أن والد المدعى وهو

 إلا أن 30/10/1895قد ولد بمصر بتاريخ 
الأوراق أجدبت عن أى دليل أو قرائن على 

مدة المتصلة قانونا أو إقامته توطنه بالبلاد ال
 بل إن 1929 حتى 1914الفترة من  بمصر في

الثابت من شهادة ميلاد المدعى أنه ولد بتاريخ 
 ومحل ميلاده قطاع غزة ، كما 15/8/1942

 واستخرج 1965توفى والد المدعى بغزة عام 
إعلام وراثته من محكمة غزة الشرعية في 

ل  فضلاً عن أن المدعى يحم13/2/1995
 الجنسية الفلسطينية وهو ما أقر به صراحة في

صحيفة دعواه ، وقد حضر إلى البلاد بتاريخ 
 ولا توجد صلة بين المدعى 7/8/1967

الذي يمتلك بعض العقارات بمصر /.... وبين
طبقاً / ...... إذ ليس هو بجد المدعى وإنما جده

بملف لكافة المستندات الرسمية المودعة 
  .الدعوى

  
ن مبنى الطعن أن الحكم ومن حيث إ

المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون فليس 
صحيحا أن أوراق الدعوى قد أجدبت من دليل 
يفيد توطن والد الطاعن بالبلاد وإقامته بها 
والمدة المقررة وأن الطاعن فقد كل ما كان لديه 
من الأوراق والمستندات أثناء العدوان 

لإسرائيليون  فقد أخرج ا1967الإسرائيلى عام 
الطاعن وأسرته مع سائر المصريين من غزة 
مطرودين ولم يسمحوا لهم إلا بحمل ما عليهم 
من ملابس ولما تمكن المدعى من جمع شتات 
بعض تلك المستندات استعان بها على إثبات 
أحقيته في جنسيته المصرية وجود هذه الوثائق 
واجتماعها وتكامل بياناتها يرسى في اليقين أن 

طاعن مصرى الجنسية وهى مستندات ال
تتضمن ثبوت الجنسية المصرية لوالد الطاعن 
من واقع جواز سفره المصرى وان الطاعن 

 يعامل 5/6/1967كان طوال حياته وحتى 
  كمصرى أصيل يحمل جواز سفر مصرى 

 بالإقامة في قطاع غزة إلا بتأشيرة لهولا يسمح 
 مصريو الجنسيةإقامة وأن كل أشقاء الطاعن 

ة الصادرة مقيمون بمصر ، وما تقطع به الشهاد
من إدارة الحاكم العسكرى لغزة كما أن أصل 

ولد ونشأ أسرة الطاعن بمحافظة البحيرة حيث 
أحيانا / ..... الذي يطلق عليه/ ..... بها جده

أحيانا أخرى ، وأضاف الطاعن أن ....... أو 
الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد في 

قد غاب عن الحكم المطعون فيه أن الاستدلال ف
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كان يتعامل طوال حياته على أنه الطاعن 
 لم يضطر إلى مصري الجنسية وأن الطاعن

التعامل بالصفة الفلسطينية إلا بعد أن أفقده 
فترة عدوان  الغزو والاحتلال الإسرائيلي في

 لجنسيته ة كل الوثائق والمستندات المثبت1967
صريين غير المصرية وطرده مع سائر الم

المرغوب فيهم من قطاع غزة ودخوله مصر 
مع المطرودين من ذلك القطاع بتأشيرة جماعية 

ة ـ الصف–ة ـة عامـ بصف–نسبت إليهم 
  .الفلسطينية
  

قد ناطت ومن حيث إن الدساتير 
بالقانون وحد تنظيم الجنسية المصرية وآخرها 
ما نصت عليه المادة السادسة من الدستور 

جنسية المصرية ينظمها القانون الحالي بأن ال
وانطلاقا من هذا الحكم فإن الشارع المصرى 

 بحسبانها رابطة –قد نظم أحكام الجنسية 
قانونية وسياسية بين المواطن المصرى والدولة 

 على سنن منضبطة تجعل من انتساب –
المواطن المصرى للدولة المصرية مركزاً 
تنظيميا بكتسبه المصري حتما من أحكام 

لقانون مباشرة إذا ما توافرت فيه الشروط التي ا
أوجبها القانون دون أن يكون لإرادة المواطن 

الجنسية دخل في أو السلطة القائمة على إثبات 
اكتسابها أو ثبوتها في حقه ، فتلزم السلطة 

ية المختصة بالاعتراف بحقه في التمتع بالجنس
حالة من الحالات المصرية متى تحققت من قيام 

واردة في القانون المصرى تسوغ تمتع من ال
قامت به بالجنسية المصرية ، ويقوم عبء 

 مإثبات الجنسية على من يتمسك بها أو يدفع بعد
  .دخوله فيها
  

وفي ضوء هذه الأصول والمبادئ 
القانونية صاغت القوانين المتتابعة في شأن 
الجنسية المصرية أحكامها فنصت المادة الأولى 

 في 1929 لسنة 19انون رقم من المرسوم بق

 شأن الجنسية المصرية على أن يعتبر داخلا في
: ....... الجنسية المصرية بحكم القانون أولا

من عدا هؤلاء من : ....... ، ثالثا: ..... ثانيا 
الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في 

 1914 نوفمبر 5الأراضي المصرية في 
 مارس 10امة حتى وحافظوا على تلك الإق

 سواء كانوا بالغين أو قصرا ، كما 1929
 لسنة 165نصت المادة الأولى من القانون رقم 

 ..... -2 ...... -1: المصريون هم  " 1950
 الرعايا العثمانيون -5 ...... -4 ..... -3

الذين يقيمون عادة في الأراضي المصرية في 
 وحافظوا على تلك الإقامة 1914 نوفمبر 5
 سواء أكانوا بالغين أم 1929 مارس 10ى حت

قصراً ، كما نصت المادة الأولى من القانون 
المصريين هم "  بأن 1956 لسنة 391رقم 
المتوطنون في الأراضي المصرية قبل : أولاً

 المحافظون على إقامتهم فيها 1900أول يناير 
حتى تاريخ نشر هذا القانون ، ولم يكونوا من 

ية وتعتبر إقامة الأصول رعايا الدول الأجنب
مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة 

، " لإقامة الزوجة متى كانت لديهم نية التوطن 
 لسنة 26ونصت المادة الأولى من القانون رقم 

المتوطنون : المصريون هم اولاً"  بأن 1975
 من غير رعايا 1914 نوفمبر 5مصر قبل  في

قامتهم فيها الدول الأجنبية المحافظون على إ
، وتعتبر إقامة حتى تاريخ العمل بهذا القانون 

الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج 
مكملة لإقامة الزوجة وتنص المادة الثانية من 

 من -1: يكون مصريا" ذات القانون على أنه 
  ......".ولد لأب مصرى 

  
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة 

د طوائف المصريين أن الشارع المصرى قد حد
الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها في كل 

ية ـة من الطوائف ، وقرر أن الجنسـطائف
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المصرية تعتبر مركزا قانونيا يتحقق في 
المواطن المصرى بواقعة ميلاده لأب مصرى 
أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقاً 

  .للشروط والمدد التي حددها القانون
  

لثابت من الأوراق أن ومن حيث إن ا
 1895من مواليد دمنهور / ...... والد الطاعن

وثابت من شهادة ميلاده أنه ولد لأب مصرى 
 1927عام / ..... وقد أنجب بمصر أبناءه 

بإيتاى البـارود ..... اعيلية وبمدينة الإسم
......  و1939بالقنطرة شرق عام ..... و

 ....  إلا أنه أنجب ابنه1946بشمال سيناء عام 
 حيث أثبت في شهادة 1942في غزة عام 

ميلاده أنه مولود لأب مصرى وقد كان والد 
المدعى يعمل بسكك حديد فلسطين السابقة ثم 
حول للعمل بسكك حديد مصر اعتبارا من 

ام ـ إلى أن أحيل إلى المعاش ع1/4/1948
 وأنه كان يحمل جواز سفر مصرى وأن 1955
عدة عقارات كان يمتلك ) جد المدعى(والده 

بمصر حسبما هو ثابت بمستخرجات الضرائب 
العقارية المودعة ملف الدعوى والتي ترجع 

  .1909إلى عام 
  

ولا وجه لما ذهبت إليه جهة الإدارة أن 
هذه المستخرجات لاتخص جد الطاعن على 

/ ........ وليس باسم/ ...... أساس أنها باسم
ها إذ إن الثابت أن هذه المستخرجات قد ورد ب

كما أن الثابت من (......) اسم والد المدعى 
كالشهادة .... هو ..... الأوراق الأخرى أن 

المقدمة من هندسة السكك الحديدية ، كما أنه 
/..... ورد بجواز سفر شقيق المدعى أن اسمه

كما تعاملت إدارة التجنيد مع شقيق المدعى 
بالاسم الأخير ، كما أن الأوراق الأخرى 

الإدارية المتعددة تفيد أن والد والشهادات 
خاصة وأن المكلفات قد /..... المدعى هو

ذكرت اسم والد الطاعن وأسماء أخوته وهي 
أسماء تتطابق مع ما ورد في مستندات أخرى 

  .كإعلانات الوفاة بالجرائد والشهادات الإدارية
  

ومن حيث أنه وإذ ثبت ميلاد والد 
 1900المدعى وتوطنه بمصر قبل أول يناير 

 واستمر متوطنا حتى 1914 نوفمبر 5وقبل 
أنجب معظم أبنائه بها ، وعمل بسكك حديد 

 1955مصر حتى أحيل إلى المعاش عام 
 أن 1962وثابت من جواز سفره الصادر عام 

محل إقامته القنطرة ، ولم يثبت من الأوراق أنه 
اكتسب جنسية أجنبية ، الأمر الذي يعتبر معه 

ب الجنسية الأصيلة والد المدعى من أصحا
ويكون المدعى متمتعا بالجنسية المصرية 

  .باعتباره ولد لأب مصرى
  

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإذ 
قضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا 
وإلزام المدعى المصروفات فإنه يكون قد خالف 
صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه الحكم 

الحكم المطعون فيه بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء 
وبإثبات تمتع المدعى بالجنسية المصرية وإلزام 

  .جهة الإدارة المصروفات
  

  فلهـذه الأسبـاب
  ــ
  

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، 
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه 
وبإثبات تمتع المدعى بالجنسية المصرية 

  .وألزمت جهة الإدارة المصروفات
  

  


